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 جريمة الاستيلاء على الأموال الضائعة

 أو استعمالها بسوء نية 

 د.محمد اسماعيل  

 جامعة بابل /كلية القانون  

 المقدمة 

ان مقدار الحماية التي يسبغها القانون الجنائي على المنقولات تختلف عن الحماية المقررر  للققرارات إ     

ك المقدار الذي تحظرى برا الققرارات إ ا رذا الامرر مقبرو  تحظى المنقولات بنصيب من الحماية الجنائية يفوق  ل

الا يهدده ان يحرت  ببلرا   (1)امنطقي لان مالك الققار يستفيد من الحماية التي تسديها  ليا دعااى الحياز  الققارية  

مقرر   بالإضافة  لى ما يتميز با الققار مرن ببرات ممرا يجقلرا  يرر (2)بقاعد  )الحياز  في المنقو  سند الملكية( 

لانواع الاعتداءات التي بد يتقر  لها مالك المنقو  . لذلك فالمشرع الجنائي يحمي المنقولات ليس ابناء تواجد ا 

في حياز  الحائز بل احتى عند خراجها من اطار السيطر  الماديرة لرا مترى مرا تر   لرك بردان رضراه إ ا رو مرا 

عين من الحماية للأشياء الضائقة احد ما مدنية االاخررى يقرف بالما  الضائع أا المفقود إ ابذلك تكون  ناك نو

حيث اجاز استرداد الشيء الضائع من حائزه حتى لو كان حَسرن النيرة  (3)جنائية إ االاالى ينظمها القانون المدني 

اخلا  مد  بلاث سنوات من ابت الضياع الكن   ا انتهت تلك المد  تملك الشيء الضائع مرا لر  يكرن سريء النيرة 

 ث يجوز لمالك الشيء الضائع استرداده حتى بقد انقضاء بلاث سنوات ما ل  يتملكا بالتقادم الطويل المكسب . حي

منرا علرى ان الاسرتيلاء علرى الشريء الضرائع أا   450أما الحماية الجنائية فقد نر  برانون الققوبرات فري المراد   

على سنة أا بغرامة لا تزيرد علرى مائرة دينرار أا   استقمالا بسوء نية يقد جريمة مقابب عليها بالحبس مد  لا تزيد 

باحدا ما . اان سبب اختيار  ذا الموضوع كونا ل  يحظى بقناية الدارسين االباحثين علماً انا على بدر كبير مرن 

الأ مية إ امن اجل الاحاطة بالموضوع فقد بس  البحث  لى أربع مباحث إ نتناا  فري الأا  بيران ما يرة الأشرياء 

إ انتناا  في الثاني الركائز الفلسفية للحماية الجنائية للأشياء الضائقة إ انتناا  في الثالرث بيران أركران   الضائقة

 الجريمة انترك الأخير لبيان الققوبة المقرر  للجريمة . 

 المبحث الأول 

 ماهية الأشياء الضائعة

شياء الضائقة اتكييفها القانوني  سوف نقس   ذا المبحث  لى بلاث مطالب نتناا  في الأا  بحث مفهوم الأ 

 انتناا  في المطلب الثاني الطبيقة القانونية للأشياء الضائقة انترك الأخير لبحث  اتية الأشياء الضائقة . 

 المطلب الأول

 مفهوم الأشياء الضائعة وتكييفها القانوني 

 الفرع الأول

 مفهوم الأشياء الضائعة

ل ما  خرج عن حياز  مالكا مادياً دان انصراف نيترا  لرى التخلري يقرف الما  الضائع أا المفقود بأنا ك 

إ بينما عرفا اخر بانا الشيء الذي خرج مادياً من حياز  صاحبا دان ان يتخلى عن ملكيتا ادان ان يقل    (4)عنا  

زترا اعرف أيضاً بانا كل ما  ل  يخطر ببا  صاحبا ان يتخلى عنرا ا نمرا خررج ماديراً مرن حيا.(5)صاحبا بمكانا

إ افقهاء القانون المدني عرفوا الشيء الضرائع بأنرا الشريء الرذي يفقرده صراحبا الا يقثرر عليرا   (6)بدان رضائا  

. امن خلا  ما تقدم يمكن القو  بأن رجا  القانون يركزان علرى فكرر   (7)فيقثر عليا شخ  اخر  يره ايلتقطا 

إ في تحديد مفهوم الشيء الضائع أا المفقود إ أما عرن  عدم اجود الكيان المادي للشيء بين يدي الحائر ر ماً عنا

سبب خراج  ذا الشيء من نطاق السيطر  المادية لصاحبا يقود  لى اسباب كثير  فقد يسقط من يدي صاحبا دان 

ان يقل  صاحبا بذلك أا بد يخرج عن حياز  صاحبا بقو  با ر  إ أا عند الجلاء الاضطراري عن مكان ما أا برد 

 ... الخ .  (8)قو   لى عنوان  ير صحيح ايفقد سواء بخطأ المرسل أا بخطأ أمين النقل يرسل المن

 

 دعاوى الحيازة العقارية هي ثلاثة انواع : دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الاعمال الجديدة .   (1)

 قانون المدني العراقي .   1157انظر المادة  (2)

 قانون المدني العراقي .   1164نظر نص المادة ا (3)
    282، ص 1978د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص ، منشأة المعارف بالاسكندرية ،   (4)

   425، ص  2001د. آمال عثمان : شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   (5)
 .   51، ص 1962،   1السعيد رمضان : قانون العقوبات في جرائم الاعتداء على المال ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ط  د. عمر (6)

 .   1149، ص 2004كندرية ، د. عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء التاسع ، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي ، منشأة المعارف بالاس (7)

 .   1149د. السنهوري : مصدر سابق ، ص  (8)
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امن خلا  ما تقدم يمكن ان نقرف الما  الضائع أا المفقود بأنا ما  منقرو  خررج عرن السريطر  الماديرة  

عردم مقرفرة مرن لصاحبا من دان ان تقرن  لك بنية النزا  عن ملكيتا أا حيازتا مع عدم مقرفة مكان اجروده ا

عثر عليا . االقانون حري  في الحفاظ على أموا  الأشخاص سواء في ملكيته  أا في حيازته  لها إ ا ذا الامر 

يتطلب امتداد الحماية الجنائية للاموا  اخاصة الاموا  المنقولة منها إ لذلك فالاموا  المنقولة تحظى بحماية اكبر 

برل احترى عنرد  (2)القانون يحميها ليس فقط ابناء تواجد ا في حيراز  حائز را إ ف  (1)من الحماية المقرر  للققارات  

خراجها من اطار السيطر  المادية لا متى ما كان  لرك بردان رضراه إ ا رذا مرا يقررف بالحمايرة الجنائيرة للمرا  

 .  (3)الضائع أا المفقود 

 الفرع الثاني

 التكييف القانوني للأشياء الضائعة

خرج من حياز  مالكها لسبب خارج مرن ارادترا إ ابرد يلتقطهرا شرخ  اخرر فيسرتولي الأشياء الضائقة ت 

عليها إ االقثور بد يكون مصادفة يقع بموجبها الشيء الضائع في حياز  شخ  التقطرا بنفسرا أا بواسرطة  يرره 

شريء الضرائع ا رذا من خلا  تكليفا بالتقاطا لحسابا . لذلك فالقثور يتطلب نشاطاً ايجابياً يقوم برا القرابر علرى ال

 النشاط يتمثل )بالالتقاط( ا ذا الالتقاط يفتر  امرين : 

ان لا يكون  ناك عملية تسلي  مادية من مالك الشيء  لى من عثر عليا إ كون المالك فقد سريطرتا الماديرة   الأول :

 على الشيء ابالتالي لا يمكن ان يسلما . 

 .  (4)يا ليس في حياز  احد ابت القثور عليا ان الشيء الضائع االذي ت  القثور عل الثاني :

اما يتقلق بالامر الأا  فان التسلي  يحتاج  لى حركة مادية تتمثرل فري المناالرة أا النقرل إ ا رذه الحركرة  

تفتر  اجود طرفين احد ما المسل  االاخر  و المتسل  إ االمسل  يفتر  برا ان تكرون لرا سريطر  ماديرة علرى 

ها إ الكن من يفقد السيطر  المادية على الشيء يصبح عاجزاً من ان يناالا أا ينقلا لشخ  الشيء تسمح لا باتمام

اخر إ لذلك لا يمكن القو  بأن مالك الشيء الضائع بد سلما لمن عثر عليا إ بل ان الشريء برد اصرل  لرى يرد مرن 

لالتقاط يفتر  اجود شرخ  ااحرد إ لذلك  ناك فرق بين الالتقاط االتسلي  لان فقل ا  (5)عثر عليا بفقل الالتقاط  

ااراد  ااحد  إ  ما شخ  ااراد  الملرتقط بينمرا فقرل التسرلي  يفترر  اجرود شخصرين اارادترين احرد ما اراد  

. الكن بد يلجأ القابر على الشيء الضائع  لى الاسرتقانة   (6)اشخصية المسل  االثانية  ي اراد  اشخصية المتسل   

عنا الحسابا من خلا  ايهاما بأنا  و مالك  ذا الشيء أا صاحب الحق عليرا إ بشخ  اخر لالتقاط الشيء نيابة  

صراحة أا ضمناً فيقوم الغير بالتقاطا اتسليما لا إ احتى في  ذه الحالة لا يمكن القو  برأن الفقرل برد خررج مرن 

ب الحرق عليرا إ كونا التقاط  لى كونا تسليماً لان التسلي  عمل بانوني يفتر  صداره من مالك الشريء أا صراح

االغير لا تتوافر فيا  ذه الصفة أا تلك فهو لا يقدا ان يكون مجرد ادا  سلبية في يد القرابر فالفقرل يبقرى محتفظراً 

بكونا )التقاط( إ افي كلا الحالتين اعلاه فان الامر لا يخرج عن كونا استيلاء على شيء ضائع سواء كان الجاني 

سلما من شخ  اخر عثر عليا . أما ما يتقلرق برالامر الثراني االرذي يتمثرل برأن بد التقط الشيء بنفسا أم كان بد ت

الشيء الضائع ليس في حياز  احد إ فالمالك فقد الحياز  المادية للشيء الضائع الكنا ل  يفقد ملكيترا إ ا رذا يقنري 

رتا المادية على الشيء إ ان المالك ل  يقد في مكنتا استقما  أا استغلا  الشيء الضائع بسبب فقدانا لمظا ر سيط

لذلك فان الاستيلاء على الشيء الضائع لا يقدا اعتداء على الحياز  أا ا تصاباً لها إ لانهيار الحياز  تبقاً لانهيار 

القنصر المادي لها إ الا يكفي القنصر المقنوي لقيامها فقط إ فالاعتداء ينصب  نرا علرى الملكيرة الريس الحيراز  

 450م/ (7)لتقاط الأشياء الضائقة بنية تملكها جريمة بائمة بذاتها امستقلة عن جريمة السربة لذلك اعتبر المشرع ا

عقوبات إ لان الشيء الضائع ليس في حياز  احد كون صاحبا فقده افقد بذلك حيازتا إ امن ب  فان الاعتداء على 

نوي فقط برل تقروم بالقنصررين المرادي الحياز  أمر  ير متوافر    ان الحياز  لا تقوم بمجرد توافر عنصر ا المق

 ً  .  (8)االمقنوي مقا

 

 

ي يتعرض له المال المنقول ، كما ان مالك العقار لا يهدده  مالك العقار يستفيد من الحماية التي تسديها له دعاوى الحيازة العقارية ، بالاضافة الى ثبات العقار مما يجعله بعيد عن الاعتداء الذ  (1)
 ازة في المنقول سند الملكية .  الاحتجاج قبله بقاعدة الحي

 نجد ان المشرع يحرم الاعتداء على الاموال المنقولة في اطار جريمة السرقة او خيانة الأمانة او الاحتيال   (2)
 عقوبات عراقي .   450انظر المادة  (3)

 .   257، ص  1986،   2/ د. مراد رشدي : الاختلاس في جرائم الاموال ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة (4)

 .   257د. مراد رشدي : مرجع سابق ، ص (5)
 .   257د. مراد رمزي : مرجع سابق ، ص  (6)

 ان جريمة السرقة اعتداء على الحيازة بينما الشيء الضائع ليس في حيازة احد .   (7)

 .   262د. مراد رشدي : مرجع سابق ، ص (8)



 صفي الدين الحلي  –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية 

 132 

 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للأشياء الضائعة

إ اان طبيقرة  (1)الشيء الضائع :  و الرذي خررج ماديراً مرن حيراز  صراحبا دان ان يتخلرى عرن ملكيترا  

قتبر فقردان الشريء سربباً لانقضراء ملكيرة  لرك الأشياء الضائقة مسألة مدنية يحدد ا القانون المدني إ االقانون لا ي

إ افري أي ابرت الرو   (2)الشيء إ امن ب  يحق لمالكا استرداده ممن يضع يده عليا الو كان الحائز لا حُسن النية  

أي فقرد   –إ ا ذا يقني ان حائز الشيء اان فقرد سريطرتا الماديرة علرى الشريء    (3)كان  ذا الحائز حائزاً عرضياً  

ي من حيازتا لكن بقى محتفظاً بالقنصر المقنوي للحياز  االذي يتمثرل فري اتجراه ارادترا  لرى ابقراء القنصر الماد 

حقوبا اسلطاتا على الشيء اعدم التخلي عنها للغير لان زاا  الحياز  لا يكفي فيا مجرد فقد القنصر المادي لها 

إ اان الوجرود القرانوني للحيراز  يتوبرف علرى   (4)إ فالحائز اان كان فقد حيازترا الماديرة الا انرا لر  يفقرده ملكيترا  

 عنصرين : 

امظهرره مجموعرة الأفقرا   (5)القنصر المادي االذي يقني السيطر  الماديرة علرى الشريء محرل الحيراز    الأول :

 .  (6)المادية التي يباشر ا الحائز كالاستقما  االانتفاع بالشيء 

لحائز في ان يظهر على الشيء بمظهر المالرك أا صراحب الحرق االذي يقني بصد ا  (7)القنصر المقنوي    الثاني :

 القيني عليا إ ا و ما يقبر عنا باراد  الحائز بالحياز  لحساب نفسا . 

 .  (8)اان فقدان احد  ذين القنصرين أا كلا ما يؤديا  لى زاا  الحياز   

حياز  صراحبا لكنرا برابي علرى لذلك فان ضياع الشيء يزيل الحياز  دان الملكية فالشيء اان ل  يقد في   

من أي شخ  بد عثر عليا أا اصل  ليا عن طريق الشراء اكان في  لرك حَسرن   (9)ملكا الا الحق في استرداده  

إ اان ااضع  (10)النية ما ل  يكن حقا في رفع الدعوى بد سقط بمرار الزمان ا ي بلاث سنوات من ابت الضياع

على الشيء يد عارضة أا يد حائز إ فصاحب اليد القارضة  رو الملرتقط   اليد على الشيء الضائع اما ان تكون يده

أي الشخ  الذي عثر على الشيء إ اأما الحائز فهرو كرل شرخ  تلقرى الحيراز  عمرن التقطرا بموجرب تصررف 

 بانوني ادخل الشيء في حيازتا الكاملة أا النابصة االحائز بد يكون حَسِن النية أا سيء النية . اان ملرتقط الشريء

الضائع لا يمكن ان يستند في تملكا للشيء الضائع على الاستيلاء باعتباره سبب من اسرباب كسرب الملكيرة ا لرك 

مدني عرابي(إ بينمرا  1104االماد   1098لان الاستيلاء يكون سبباً لتملك الشيء عندما لا يكون لا مالك )الماد  

. كما لا يمكرن الاسرتناد  لرى الحيراز  (11)لاً للاستيلاءالشيء الضائع لازا  على ملك صاحبا ابالتالي لا يصلح مح

: ان يكرون  نراك منقرو  اان  (12)كسبب لكسب الملكية لان  لك لا يكون ممكن الا   ا توافرت أربرع شرراط  ري 

إ  (13)يخضع  ذا المنقو  لحياز  صحيحة اان يصحب  ذه الحياز  سبب صحيح اان تقترن الحياز  بحُسرن النيرة 

لى الشيء الضائع يكون سيء النية لانا يقلر  ان الشريء الضرائع  يرر مملروك لرا ابرذلك فران يرد اان من يقثر ع

الملتقط على الشيء الضائع  ي يد عارضة لا تكسبا ملكية ما التقط ايكون للمالك الحق في استرداده من الملتقط إ 

لك فان يد الملرتقط للشريء الضرائع  ري إ ابذ (14)بالاضافة  لى ان اابقة القثور على الشيء لا تقتبر سبباً صحيحاً 

مجرد يد عارضة لا تكسبا ملكية ما التقط إ ما ل  تتحقق الشرراط اللازمرة لكسرب ملكيرة الشريء بالتقرادم الطويرل 

المكسب ايكون لمالك الشيء الضائع الحق في استرداده من الملتقط في كرل ابرت مرا لر  يردخل الشريء فري ملكرا 

 

 .   255. مراد رشدي : مرجع سابق ، ص . د 425د. آمال عثمان : مرجع سابق ، ص  (1)

 مدني عراقي .   1164انظر المادة  (2)
 .   65. ود. مراد رشدي : مصدر سابق ، ص 1150د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (3)
 .   773ق مدني عراقي . د. السهنوري : مرجع سابق ، ص 1145. وانظر المادة  255د. مراد رشدي : مرجع سابق ، ص (4)

 .   49. ود. مراد رشدي : مرجع سابق ، ص 241، ص 1989مجدي هرجة : الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ،  مصطفى (5)
 .   49د. مراد رشدي : مرجع سابق ، ص (6)

  1943-1942ات التي القيت على الصف الثاني بكلية الحقوق العراقية ، مطبعة الرشيد ، بغداد ،  حسن محمد ابو السعود : شرح قانون العقوبات العراقي / القسم الخاص ، خلاصة المحاضر  (7)
   15، ص

 .   882-881د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (8)
 .   287د. ماهر عبد شويش : مرجع سابق ، ص (9)

 .   287. د. ماهر عبد شويش : مرجع سابق ، ص  301د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (10)
 .   32د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (11)

 .    61. ود. مراد رشدي : مرجع سابق ، ص  1119د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (12)

 .   34مدني عراقي . د. السهنوري : مرجع سابق ، ص 1163انظر المادة  (13)
 .   34د.السنهوري : مرجع سابق ، ص (14)
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إ ا لك بأن يبقى القابر على الشيء حائزاً لا بنية تملكا مد  خمس عشرر  سرنة بحيرث   (1)بالتقادم الطويل المكسب  

 تكون الحياز  خالية من القيوب فان تحقق  لك تملكا القابر بالتقادم المكسب الطويل ابقد  لك لا يجوز استرداده . 

جرب تصررف برانونيإ أما يد الحائز احائز الشيء الضائع  و من يتلقى الشيء الضائع عمرن التقطرا بمو 

االحياز  لا تكون سبب للملكية الا   ا توافرت شراطها المتمثلة بالحياز  القانونية االتي تتوافر بتروافر عنصرريها 

إ ايجب ان تكون الحياز  حقيقية لان الحيراز  القرضرية لا تكفري كمرا يجرب ان   (2)االمقنوي(    –)القنصر المادي

اان تكون خالية من القيوب أي  ير مصحوبة باكراه ا يرر خفيرة ا يرر تكون حياز  اصلية لا حياز  عرضية إ 

إ ايلاحظ ان الحياز  المادية تكون برينة على الحياز  القانونية اعلى الملكية اان كانت بابلرة لاببرات   (3) امضة  

الفقرر  مدني عرابي اشرارت فري  1163. كما ايجب ان تسند الحياز   لى سبب صحيح حيث ان الماد    (4)القكس  

الثانية منها  لى ان الحياز  بذاتها برينة على حُسن النية ااجود السبب الصحيح ما ل  يق  الدليل على عكس  لرك إ 

مدني عرابي االتي تتقلق بحياز  الققارإ ااعتقد  1153الكن  ذه الماد  ل  تبين السبب الصحيح مثلما بينتا الماد   

مدني إ من اسباب صرحيحة الا ضرير مرن اعتماد را فري حيراز    1153اد   ان القانون اكتفى بما اشار  ليا في الم

المنقو  االسبب الصحيح  و التصرف أا القمل القانوني النابل بطبيقة للملكية الكنا مع  لك ل  ينقلها  لى الحرائز 

و بسرند االقبرر  فري تروافر السربب الصرحيح  ر (5)لانا صادر من  ير مالك اكان ينقلها لو انا صدر مرن المالرك 

الحائز اليس بسند المتصرف الذي استند  ليا في نقل حياز  الشريء للحرائز لان المتصررف فري الشريء برد يكرون 

فلا عبر  بذلك انما القبر  بسند الحرائز سروى تلقرى الحيراز  بقرو  أا بردان   (6)حَسن النية ابد يكون سيء النية  

مردني عرابري برد  1ف 1148ع القرابري فري المراد  عو  . كما يجب ان تقترن الحياز  بحُسرن النيرة إ االمشرر

عرف الشخ  الذي يوصف بأنا حسن النية بالقو  )يقد حسن النية من يحوز الشيء ا و يجهل انا يقتردي علرى 

حق الغير احسن النية يفتر  دائماً ما ل  يق  الدليل على خلاف  لك( االحائز يكون حسن النية   ا اعتقد انا يتلقى 

من المالك إ ابذلك فان حسن النية  لط يقع فيا الحائز ايدفقرا  لرى الاعتقراد بانرا تلقرى الشريء مرن   ملكية المنقو 

مالك المنقو  إ اعلى ان يكون  ذا الغلط مغتفر لكي يستقي  مع حسن النية فان كان  يرر مغتفرر فانرا ينفري حُسرن 

ون  لطاً جسيماً لان الغلط الجسي  ينفري حُسرن إ شرط ان لا يك (7)النية اسواء كان  لطاً في الوابع أا في القانون 

النية للحائز إ ايجب ان يكون حُسن النية كاملاً لان أي شك في نفس الحائز في ان المتصرف بد لا يكون  و مالك 

إ ابالتالي لا يستفيد من باعد  الحيراز  فري المنقرو  بسرند الملكيرة. االقبرر  فري ابرت   (8)المنقو  ينفي حُسن النية  

ن تواف ر حُسن النية في تملك المنقو  بالحياز   و ابت حياز  المنقو  لا ابرت تلقري الحرق إ فالحرائز   ا كران حًسرِ

النية ابت تلقي الحق الكن اصبح سيء النية عند بدء الحياز  فانا لا يغير حُسِن النية الا يمتلك المنقرو  بالحيراز  
ليل على خلاف  لك إ اتزا  صرفة حُسرن النيرة لردى الحرائز مرن ما ل  يق  الد  (10)إ احُسن النية يفتر  دائماً   (9)

الوبت الذي اصبح فيا عالماً بأن حيازتا اعتداء على الغير إ أا   ا كان بد ا تصب الحياز  بالاكراه أا   ا حصلت 

  أا   ا كران يقلر  برأن المتصررف  يرر مالرك للشريء المتصررف فيرا . االمراد  (11)الحياز  خفية أا كان فيها لبس 

مدني اشارت  لى ان الحياز  بذاتها برينة على توافر حُسن النية ااجرود السربب الصرحيح مرا لر  يقر    2ف  1163

الدليل على خلاف  لك إ ابذلك فالحائز لا يكلف باببات حُسن نيتا ا نما يكفي ان يثبت حيازتا للشيء إ فا ا اببتهرا 

صحوبة بالسربب الصرحيح لان الحيراز  برذاتها برينرة علرى افتر  القانون ان  ذه الحياز  مقرانة بحُسن النية ام

حُسن النية امن يتمكن من  لك بامت لديا برينة بانونية على انا حُسن النية امن يدعي خلاف  لك عليرا ان يثبرت 

 .  (12)سوء نيتا بكافة طرق الاببات 

 

 .   66. د. مراد رشدي : مرجع سابق ، ص  1152و 34د. السهنوري : مرجع سابق ، ص  (1)
 العنصر المادي : هو وضع اليد على الشيء وضعاً فعلياً خالياً من الغموض واللبس .   (2)

 العنصر المعنوي : هو وضع اليد على الشيء بنية تملكه او بنية كسب الحق العيني محل الحيازة .      
 .   1127د. السهنوري : مرجع سابق ، ص  (3)

 مدني عراقي .   1157ظر نص المادة ان (4)

 .   1129د. السهنوري : مرجع سابق ، ص  (5)

 .   1129د. السهنوري : مرجع سابق ، ص  (6)

 .   1132د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (7)
 .   1132د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (8)

 .   1133د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (9)

 قي .  مدني عرا 1ف  1148انظر : م/  (10)

 .   1127مدني عراقي . ود. السهنوري : مرجع سابق ، ص  2ف  1148انظر : المادة   (11)

 .   1133د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (12)
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ة يترترب عليهرا اكتسراب تقضي بأن حياز  المنقو  بسبب صرحيح احُسرن نير  (1)ا  ا كانت القاعد  القامة   

 1164ملكية المنقو  فور بدء  ذه الحياز  إ الكن يوجد استثناء على  ذه القاعد   ذا الاسرتثناء جراءت برا المراد  

مدني عرابي االمتمثل بحق مالك المنقو  أا السند لحاملا   ا ضاع منا أا خرج من يده بسربة أا  صب أا خيانة 

لا بحُسن نية ابسبب صحيح في خلا  بلاث سنوات من ابت الضياع أا السربة   أمانة ان يسترد ممن يكون حائزاً 

إ ابموجب  رذا الاسرتثناء فران حيراز  الأشرياء الضرائقة اان كانرت بسربب صرحيح (2)أا الغصب أا خيانة الأمانة

لرى احُسن نية لا يترتب عليها كسب ملكيتها فور بدء الحيراز  إ ا نمرا يتراخرى  لرك  لرى مضري برلاث سرنوات ع

إ فان مرت تلك الفتر  دخل الشريء الضرائع فري  رذه اللحظرة فري (3)ضياعا دان ان يرفع مالكا دعوى لاسترداده

إ ابنراءً علرى  لرك فران حرائز الشريء  (4)ملكية حائزه على اجا بات دان ان يكرون مقرضراً لردعوى الاسرتحقاق 

لسابقة على مضي بلاث سرنوات علرى الضائع بموجب سبب صحيح احُسن نية يثبت لا اصف الحائز في الفتر  ا

ضياع الشيء دان ان يرفع مالكا دعوى لاستردادهإ بينما يثبت لا اصف المالرك بقرد انقضراء تلرك الفترر  إ امرا 

يقزز  لك ان المشرع سرمى مرن ضراع منرا الشريء فري مرد  برلاث سرنوات التاليرة لضرياعا مالكراً ااطلرق علرى 

. اخلاصة ما تقدم ان يد القابر علرى الشريء الرذي التقطرا بنيرة رده  لرى   (5)المتصرف  ليا حَسن النية لفظ حائزاً  

صاحبا مجرد يد عارضة كونا يحوز الشيء لحساب مالكا إ اان انتوى تملكا فانرا يكرون برد انشرأ لنفسرا حيرازه 

يراز  على الشيء أي خلق لنفسا حيازتا بقنصريها ابما ان الشيء الضرائع لريس مباحراً الا متراكراً فران  رذه الح

تكون  ير مشراعة لانها تنطوي على الغاء للحياز  السرابقة بردان مسروا برانوني لرذلك تتسر  بقردم المشرراعية 

الذلك لا يقبل من الملتقط ان يستند اليها في دفع دعوى الاسترداد التي يقيمها مالك الشريء الضرائع اعمرالاً لقاعرد  

  الملتقط بنية تملك الشيء الضائع لشرطي حُسرن النيرة االسربب الحياز  في المنقو  سند الملكية لقدم استيفاء حياز

الصحيح كونا يقل  ان الشيء الذي التقطا مملوك للغير اانا ليس لا ايقل  ان حيازتا لهذا الما  تقرد اعترداء علرى 

ون إ بالاضافة  لى عدم صلاحية اابقة القثور علرى الشريء لان يكر(6)حق صاحبا ابذلك يكون الحائز سيء النية  

سبباً صحيحاً لحيازتا الكن يتملك الملتقط الشيء بالتقادم الطويل المكسب إ أما حائز الشيء الضائع بسوء نية فانا 

يأخذ  ات الحك  الذي  كرناه بشأن الملتقط بنية تملك الشيء الضائع إ أما الحائز حُسن النية فانا يتملك الشيء بقرد 

إ اان مد  بلاث سنوات  ي ليست مد  تقادم  (7)ا دعوى استرداد مضي بلاث سنوات على ضياعا اعدم رفع مالك

مكسب كما انها ليست مد  تقادم مسقط    ان دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم بل  ي ميقاد سقوط إ فهي مد  برد 

المرد  إ ا رذه    (8)حدد ا القانون لمالك المنقو  الضائع ليرفع خلالها دعروى الاسرتحقاق علرى الحرائز حُسرن النيرة  

 . (9)تسري من ابت الضياع اليس من ابت عل  المالك بالضياع ايقع عبء اببات اابقة الضياع على المالك 

 المطلب الثالث 

 ذاتية الأشياء الضائعة 

سوف نتناا  في  ذا الفرع تميز ا عن الأشرياء المباحرة االاشرياء المتراكرة اسروف نقالجهرا كرلاً علرى  

 انفراد في فرع مستقل . 

 الأول الفرع

 تمييز الأشياء الضائعة عن الأشياء المباحة 

إ فالاسرتيلاء  (10)الما  المباح يقرف بأنا ما  ليس لا مالك ايصح ان يكرون ملكراً لأا  ااضرع يرد عليرا  

إ االامثلة على المرا  المبراح كثيرر  مثرل الميراه فري الانهرار (12)كونا لا تقود ملكيتا لأحد   (11)عليا طريقةٌ لتملكا  

إ االكلأ االنار االرما  في الصحراء ... الخ إ لذلك فان من يضع يده عليها ايستولي عليهرا يقتبرر مالكراً االبحار  

 

 مدني عراقي .   1163انظر المادة  (1)

 مدني عراقي .   1164المادة   (2)

 .   1153د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (3)
 .   1155د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (4)
 مدني عراقي .   1164انظر المادة  (5)
 .   851د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (6)
 .   1155د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (7)

 .   1154د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (8)
 .   1155د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (9)

،   1996. د. فخري الحديثي : شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بغداد ،    422، ص مدني عراقي . د. آمال عثمان : مرجع سابق  1ف/1098انظر : م/  (10)
 .   278. د.المرصفاوي : مرجع سابق ، ص 299ص

 .   287( د. آمال عثمان : مرجع سابق ، ص 11)

 .   286، ص 1988النشر ، جامعة الموصل ،  د. ماهر عبد شويش : شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، مديرية دار الكتب للطباعة و  (12)
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إ الكن   ا خرجت عن  (1)لها إ ابذلك تتحو  من اموا  مباحة  لى اموا  مملوكة بقد ان يضع الشخ  يده عليها 

مالاً مباحاً أيضاً اتكون ملكاً لمن يضع يده عليها  حيازتا بقد الاستيلاء عليها اعادت  لى حالتها الطبيقية أصبحت 

 (3)إ كما لو افلتت الاسماك من الشباك أا عاد الطير  لى الجو رجقت لها صفة الاباحة مر  أخررى   (2)مر  أخرى  

إ فالما  المباح  ير داخل في ملك احد الا في حيازتا بقد ايشترط با ما يلري ان يكرون منقرولاً إ يجرب ان يكرون 

ا  المباح مالاً منقولاً ابذلك تخرج الققارات عن الما  المباح    ينحصر الما  المبراح فقرط الامروا  المنقولرة إ الم

إ لرذلك يشرترط برا ان يكرون بابرل للتملرك بغر  (4)االما  بانوناً  و كل شيء بابل للتملك الخاص اتكون لا بيمة

ترط با ان يكون  ا بيمة سوى كانرت بيمترا كبيرر  أم النظر عن حيازتا سوى كانت مباحة أا  ير مباحة إ كما يش

إ االمنقرو   (5)صغير  لان القانون المدني اعتبر الما  كل حق لا بيمة مادية من دان ان يحدد مقردار  رذه القيمرة 

 و كل شيء يمكن نقلا اتحويلا دان تلف فيشمل النقود االقررا  االحيوانرات االمكريلات االموزانرات ا يرر 

إ الكن للمنقو  في بانون الققوبات مقنى ااسع من القانون المردني    انرا يشرمل كرل   (6)ياء المنقولة   لك من الأش

كالققرار بالتخصري  أا الققرار  (7)شيء يمكن نقلا من مكران لاخرر الرو كران القرانون المردني يقرده عقرار حكمراً 

. ايشرترط بالمرا  المبراح ان   (8)للمناز     بالاتصا  كالآلات الزراعية بالنسبة للار  اكالنوافذ االابواب بالنسبة

أي يشترط عدم دخولا فري ملرك الغيرر )سروى كران فررداً مرن الافرراد أا شرخ  مرن   (9)يكون  ير مملوك لأحد  

اشخاص القانون القام( لان الما  المملوك لشخ  ما لا يسمى مالاً مباحاً بل يسمى مرالاً مملوكراً إ اانتفراء ملكيرة 

 يمكن تصوره في امرين : الغير للما  المباح 

  و عدم دخو  الما  في ملك أي شخ  من ببل .  الأول :

 و دخولا في ملك شخ  ما ب  خراجا من حياز  مالكا فيقود مالاً مباحاً مرر  أخررى كالسرمك االطيرر   الثاني :

أخررى الذي يفلت من الصياد بقد صيده ايقود  لى حالتا الاالى اعند  لك تقود لا صرفة الاباحرة مرر  
. اكما يشترط بالما  المباح ان لا يدخل في حياز  احد حترى ابرت الاسرتيلاء عليرا لان الاسرتيلاء   (10)

إ اعند  لك تتغير طبيقتا مرن مرا  مبراح  لرى مرا    (11)عليا بوضع اليد عليا يقتبر سبباً لكسب ملكيتا  

م يمكن القو  بأن الاموا  امن خلا  ما تقد . (12)مملوك مثل السمك الذي يدخل في شباك احد الصيادين  

المباحة االاموا  الضائقة أا المفقود  يشتركان بكونهما  ير محرزين الكنهما يختلفان في ان الامروا  

ا  ا كان  (13)المباحة لا مالك لها على القكس من الاموا  الضائقة التي لها مالك اان كان  ير مقراف

لكيتها فانا في الاموا  الضائقة يحمرل ااضرع اليرد اضع اليد على الاموا  المباحة يكون سبب لكسب م

بالتزامات اااجبات شرعية ابانونية عليا اتخا  ا من اجل مقرفة صاحب الما  الضائع ااعادترا  ليرا 
(14)  . 

 الفرع الثاني

 تمييز الأشياء الضائعة عن الأشياء المتروكة 

فالشريء المترراك  رو مرن  (15)ملكيترا الما  المتراك  و الما  الذي تخلى عنا مالكا بقصرد النرزا  عرن 

إ كما (16)يستغنى صاحبا عنا بالتخلي عن حيازتا إ ابنية انهاء ما كان لا من ملكية عليا إ فيصبح بذلك لا مالك لا
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 .   422د. آمال عثمان : مرجع سابق ، ص  (12)
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 .   423. د. آمال عثمان : مرجع سابق ، ص  300د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (15)
 .   15، ص 2003،   4. سمير الأمين : جنح السرقة ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، ط  882د. السنهوري : مرجع سابق ، ص  (16)
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 و الحا  بالنسبة للملابس القديمة إ االأجهرز  المسرتهلكة افضرلات الطقرام . ا رذه الامروا  تأخرذ حكر  الامروا  

إ ايشرترط برالتخلي   (2)إ لان مالكها بد تخلرى عنهرا    (1)ل  نسان ان يتملكها بوضع اليد عليها  المباحة حيث يباح لك

الا تكتسبها الدالرة باعتبار را امروالاً لا مالرك لهرا إ امرن يضرع يرده عليهرا فران فقلرا   (3) نا ان يكون من المالك  

كأن يترك الشريء مقراضراً للاسرتيلاء   (4)مشراعاً .  ن ما ية الأشياء المتراكة تقوم على فكر  التخلي أا الترك  

عليا من ببل أا  من يمر با إ أا من التصريح بأخذه لمن يطلبا الكن يشترط بالتخلي أا الترك الذي يفقرد المالرك 

ان يكون عن القنصررين المرادي االمقنروي إ االقنصرر المرادي  رو تررك المنقرو  يخررج مرن   (5)الما  المنقو   

إ أا  و نية التخلي عن ملكيرة  (6)ا إ االقنصر المقنوي  و نية النزا  عن ملكية المنقو حيازتا أا  و التجرد عن

إ اان القبر  بالتخلي الذي يصدر مرن المالرك إ لان   (7)الشيء اتركا ليستولي عليا أا   نسان يقثر عليا فيحوزه  

واء ت  التخلي بطريق ايجابي أا إ اس (8)التخلي عن الشيء من ببل الحائز لا يكتسب الشيء صفة الشيء المتراك 

بطريق سلبي إ ايتحقق الأخير بخراج الشيء من حياز  صاحبا بفقل الغير اعلما برذلك اعردم محاالترا البحرث 

. االقبر  في تحديد كون  ذا الشيء متراك  رو بنيرة المتخلري عرن الشريء الريس بمرا   (9)عنا باصداً التخلي عنا  

. الا يكفري سركوت المالرك   (10)خل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضروعيدار في خلد الفاعل ا ذا الامر يد 

عن المطالبة بالشيء أا عدم سقيا لاسترداده لاعتباره متراكاً بل يجب ان يكون تخليا ااضحاً عن عمرل ايجرابي 

ى  ذا التساؤ  . ابد يثور تساء  بشأن جثث الموتى االاكفان إ اللاجابة عل (11)يقوم با مقراناً بقصد النزا  عنا  

ستقمل الجثة فري ا ررا  علميرة أا ز تملكها أا التصرف فيها إ مال   نقو  بأن الجثة لا تقد من الأشياء التي يجو

إ ابالتالي فان الوربة عندما يواران الجثة التراب فانه  لا يتخلون عرن شريء مملروك   (12)توضع في متحف مثلاً  

جثة لا تدخل ضمن عناصر تركة الشرخ  كونهرا ليسرت مرن الأشرياء لان ال  (13)له  لان الجثة  ير مملوكة لاحد  

الابتصادية إ فحق الوربة بالنسبة للجثة ليس حق ملكية بل  و حق مقنوي يتمثل في صلة الدم االقرابة التي تربط 

اء التري يرى بأن الاكفران ا ير را مرن الأشري  (14)افراد الاسر  . أما ما يتقلق بالاكفان فان الفقا االقضاء الجنائي  

برل  (15)توضع مع الميرت لا تقرد مرن ببيرل الأشرياء الالمتراكرة برل  ري مملوكرة للوربرة اانهر  لر  يتخلروا عنهرا 

خصصو ا لتبقى مع موتا   نظراً لما استقر في النفس من الاحترام الواجب لذايه  الاموات ااجوب اكرامه  في 

. اخلاصة ما تقدم  (17)شخ  تملكها االاستيلاء عليها إ ابالتالي فهي ليست اشياء مباحة يسوا لكل    (16)اجدابه   

ان الأشياء المتراكة كان لها مالك ب  تخلى عن ملكيتها طوعاً اعن بينة من امره ففقد بسربب  رذا التخلري ملكيتهرا 

ترا إ بينما الأشياء الضائقة ل  يتخلى عنها صاحبها طوعاً بل فقرد ا بغيرر اراد   (18)ابذلك تصبح منقولاً لا مالك لا  

إ االاشرياء المتراكرة االاشرياء  (19)ال  يستطع القثور عليها إ لذلك تبقى ملكيتها لرا الا ترزا  الا بسربب برانوني

الضائقة يشتركان في انهما خارج نطاق السيطر  المادية للحائز أا المالك الكنهما يختلفان في طبيقة  ذا الخراج 

لصاحبها طوعاً اعن بينة من امره إ فالاشرياء الضرائقة تخررج فيما تخرج الأشياء المتراكة عن السيطر  المادية  

 .  (20)بغير ارادتا اربما لا يدري انا فقد ا 
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 المبحث الثاني 

 الركائز الفلسفية للحماية الجنائية للأشياء الضائعة

المقصود بالركائز الفلسفية للحمايرة الأسرس االردعائ  التري تبنرى عليهرا أحكرام  رذه الحمايرة إ االمشررع  

الجنائي ابتصر في تحقيق الحماية للأشياء الضائقة على أسلوب )التجري ( . االتجري  يرنه  علرى فكرر  تقراعس 

المكلف عن اداء ما طلب منا فقلا إ أا ابداما على مقارفة ما نهى عن ارتكابا اطالما الامر كذلك فقد تقرين علينرا 

أن الملرتقط برد أخرل بواجرب أا فقرل محرمراً يسرتوجب ان نحدد ااجبات الملتقط للشيء الضائع لنتمكن من القو  ب

عقابا اببل الخو  بهذه الواجبات يتقين علينا ان نحدد الوصف القانوني لوصف فقل الالتقاط لرذلك سروف نقسر  

 ذا المبحث  لى مطلبين نخص  الأا  لبيان حك  الالتقاط في القانون انتررك الثراني لبيران ااجبرات الملرتقط فري 

 القانون . 

 مطلب الأولال

 حكم التقاط الأشياء الضائعة

الالتقاط يقني اخذ الشيء الضائع من موضقا اجقلا في نطاق السيطر  المادية للملتقط إ االقانون االفقرا  

اعتنقا مذ ب اطلاق حك  الالتقاط على كل الاشيباء الضائقة من دان تفربة بين الحيوان ا يره في الحك  فرالحك  

عقوبات على ان )يقابب بالسجن مد  لا تزيرد علرى   450االمشرع القرابي بد ن  في الماد   ااحد في الحالتين .  

سنة ابغرامة لا تزيد على مائة دينار أا باحدى  اتين الققوبتين كل من استولى بغير حق على لقطة أا ما  ضائع 

منفقة  يره اكان في جميع  ذه أا أي ما  ابع في حيازتا خطأ أا بطريق الصدفة أا استقملا بسوء نية لمنفقة أا 

الاحوا  يقرف مالكا أا ل  يتخذ الاجراءات اللازمة الموصلة لمقرفتا( مرن دان ان يفررق برين الأنرواع المختلفرة 

من الأشياء الضائقة بل انا سااى في حك  الالتقاط بين الحيوان ا يره بصريح الن  حيث انا استقمل مصرطلح 

  ابع في حيازتا خطأ أا بطريق الصدفة ...( إ  ذا االمشرع القرابري لر  يرذكر )... لقطة أا ما  ضائع أا أي ما

 450حك  الالتقاط صراحة أي ل  يضمنا منطوق الن  إ ا ذا الحك  يستفاد من مفهوم عبار  الن  الا ان الماد  

 اترا فري حكر  عقوبات بد جرمرت الاسرتيلاء أا الاسرتقما  للمرا  الضرائع إ االرذي يسرتفاد مرن  لرك ان الالتقراط 

المسكوت عنا فيبقى على الاباحة باعتبار ان الن  ل  يتناالا بالتجري  ا ذا يقني ان )التقاط الأشياء الضائقة(   ا 

تجرد من بصد تملكها يكون امراً مباحاً ابالتالي  ير  ي صرفة جرميرةإ الكرن مرن يلرتقط الشريء الضرائع يكرون 

 لى الجهات المختصة . محملاً بواجب بانوني  و الرد أا التسلي   

 المطلب الثاني

 واجبات الملتقط 

عقوبات عرابي نجد ان المشرع القرابري لا يجررم فقرل الالتقراط للشريء الضرائع   450من خلا  ن  م/ 

عندما لا يقترن بنية تملك الشيء الضائع أا نية استقمالا للحصو  على منفقة ابالتالي لا عقراب عليرا الكنرا مرن 

ملقط بواجب بانوني يتمثل في رد الشيء الضائع  لى صاحبا أا تسليما  لى الجهات المختصرة جانب اخر يحمل ال

عقوبرات لان  رذه المراد  تجررم فقرل   450إ ا رذا الامرر يمكرن اسرتنتاجا مرن نر  المراد     (1)أا ان يبلغها عنرا  

اكذلك الحرا  عنردما لا   الاستيلاء أا الاستقما  للشيء الضائع عندما يكون الملتقط على مقرفة بصاحب الشيء إ

يقرفا الكنا ل  يتخذ الاجراءات اللازمة الموصرلة لمقرفترا إ كرأن يسرلما  لرى الشررطة أا ان يبلرل عنرا الجهرات 

إ االمشرع القرابي ل  يحدد مد  زمنية مقينة لرد الشيء الضائع  لى صاحبا أا تسليما  لى الجهرات   (2)المختصة  

تلري الالتقراط إ انقتررح علرى المشررع  (3)ري الرذي حردد ا بثلابرة ايرام المختصة على القكس من القرانون المصر

 القرابي ان يحذا حذا المشرع المصري ايحدد مد  زمنية لذلك ليكون انتهاء المد  دليل على سوء نية الملتقط . 

الشريء  عقوبات يمكن القو  بأن القانون يثقل كا ن الملقط برواجبين : الأا  ايتمثرل بررد   450امن خلا  ن  م/

 لى صاحبا من دان تحديد المد  الزمنية اللازمة للرد إ الكرن يمكرن القرو  بأنهرا تبردأ باللحظرة التري يتيسرر فيهرا 

للملتقط تسلي  الشيء  لى صاحبا ا ذه اللحظة تختلف باختلاف الظراف إ فقد تكون  ذه اللحظة  ري بقينهرا  ات 

د الملتقط الشيء يسقط من صاحبا في السروق فالتقطرا ااعراده اللحظة التي ت  القثور فيها على الشيء كما لو شا 

 ليا إ ابد تتراخى  ذه اللحظة عن اللحظة التي يت  فيها الالتقاط كما لو عثر شخ  على حقيبرة صرغير  ضراعت 

من صاحبها ابداخل الحقيبة الهوية الشخصية إ فرد الحقيبة  لى صاحبها يتحدد بالمد  الزمنية التي يستغربها بحث 

الملقط عن صاحب الحقيبة إ أما بالنسبة للحد الأعلى للمد  اللازمة لرد الشيء الضائع فلر  يحردد إ لان القرانون لر  

يحدد اصلاً مد  زمنية لذلك إ مكتفياً بالاشار   لى تجري  فقل الاسرتقما  أا الاسرتيلاء علرى المرا  الضرائع عنردما 

واجرب الثراني ا رو ااجرب بردلي يتمثرل باتخرا  الاجرراءات يققان االجاني يقرف صاحب المرا  الضرائع إ أمرا ال
 

 .   429. ود. آمال عثمان : مرجع سابق ، ص  335د. رؤوف عبيد : مرجع سابق ، ص  (1)
 .  174ثبة السعدي : مرجع سابق ، ص د. وا (2)
 مكرر عقوبات مصري .   321انظر نص المادة  (3)
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اللازمة الموصلة  لى مقرفة صاحبا امن دان ان يبين القانون  ذه الاجراءات االراجح انها تتمثل بتسرليمها  لرى 

الشرطة أا تسليما  لى الجهات المختصة إ ا ذا يكون عندما لا يتيسر للملتقط رد الشيء  لى صاحبا كما لرو كران 

مقراف أا عندما يكون الوصو   ليا مر ق ... الخ إ لأن القاد  جرت في الدا  المنتظمرة الحديثرة برأن مرن  ير  

. افري مثرل  رذه الحرالات  (1) يفقد شيئاً يبلل عنا الشرطة لذلك فقلى من يقثر على شيء ضائع ان يسلما للشررطة

الرخ اأيضراً مرن دان ان يبرين القرانون مرد  يصار  لى تسلي  الشيء الضائع  لى الشرطة أا الجهات المختصرة ...  

محدد  لذلك إ اكان على القانون تحديد  لك من اجل تحديد متى يكون الملتقط محلاً للمسؤالية الجنائيرة مرع الاخرذ 

بنظر الاعتبار ظراف امشا ل الناس عنرد تحديرد تلرك المرد  .  ن عردم مبرادر  الملرتقط برالرد أا التسرلي  للشريء 

 للتجري   ذا اان  ذه المد  يقود تقدير ا  لى السلطة التقديرية لمحكمة الموضروع إ أمرا   ا لر  الضائع يكون محلاً 

فقراً يق  الملتقط برد الشيء  لى صاحبا أا عدم اتخا  الإجراءات اللازمة لذلك فقند  لرك يكرون محرلاً للمسرؤالية ا

 عقوبات . 450لن  الماد  

 المبحث الثالث 

 لى الأشياء الضائعة أركان جريمة الاستيلاء ع

يمكن لنا تحديد أركان جريمة الاستيلاء على الأشرياء الضرائقة أا   (2)عقوبات    450من خلا  ن  الماد    

بثلاث أركران إ الرركن المرادي فيهرا يتحقرق فري صرورتين : الاالرى بالاسرتيلاء علرى الشريء استقمالها بسوء نية  

الضائع إ االثانية باستقمالا لمنفقة الجاني أا منفقة  يره إ االركن الثاني يتمثل بمحل الجريمة االرذي يتمثرل فري 

لركن المقنوي إ اسروف نخصر  كون الشيء ضائقاً أا اصل  لى يد المته  نتيجة خطأ إ أما الركن الثالث فهو ا

 مطلباً مستقلاً لكل ركن من أركانها . 

 المطلب الأول

 الركن المادي 

اسوف  (3)الاستقما (  –ان الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بواحد  من الصورتين التاليتين )الاستيلاء  

 نخص  فرعاً مستقلاً لكل منهما اكما يلي : 

 الفرع الأول

 يء الضائع الاستيلاء على الش

ايتحقق الاستيلاء في  ذه الجريمة باختصاص الملقط نفسا بالشيء الضائع الذي عثر عليا اابقاءه بالتالي  

تحت يده إ افقل الاستيلاء على الشيء الضائع على  ذا النحرو يفترر  اجرود فقرل يسربقا ايمهرد لرا ا رو فقرل 

ئع  ري )التقاطرا( الا يشرترط فري التقراط ان يقرع مرن )الالتقاط( لان الوسيلة القادية لوضع اليد على الشيء الضرا

الجاني إ فقد يقع من  يره كما لو بام الغير بتسلي  الشيء الذي التقطا  لى الجاني سواءاً بناء علرى طلرب الأخيرر إ 

أا لاعتقاده الخاطئ بأنا  و صاحبا إ افقل الالتقاط لوحده مجرداً عن بصد التملرك فقرلاً مباحراً الريس  ي صرفة 

إ اان كان يحمل صاحبا )المتقط( بواجب الرد أا التسلي  إ الكرن الملرتقط   ا لر  يفري بمرا اجرب عليرا (4)راميةاج

ااضع يده على الشيء الضائع ااستبقاه لنفسا مقراناً بنية تملكا فانرا يكرون برد ابتررف السرلوك الاجرامري الرذي 

ان يكون المسرتولي علرى الشريء الضرائع برد عقوبات عرابي إ الا يشترط في  450ن  عليا المشرع في الماد  

التقطا بنفسا فقد يكون بواسطة شخ  اخر استقملا كآلة في التقاطا كما لو ادعرى شخصراً مرا كرذباً ملكيرة شريء 

ضائع عثر عليا اخر اطلب منا تسليما  ليا بناءاً على  ذا الادعاء الكا بإ افي  ذا الفر  لا يمكرن القرو  برأن 

ا التقاط  لى كونا تسليماً لان التسلي  باعتباره عملاً بانونياً يفتر  صداره من مالك الشيء الفقل بد خرج من كون

أا صاحب الحق عليا االغير لا يتمتع بهذه الصفة أا تلك امن ب  فان الغير لا يقدا ان يكون مجرد ادا  سلبية فري 

 (5)لك يبقى الفقل محتفظراً بصرفة )الالتقراط( يد القابر على الشيء الضائع ابام بحركة مادية نيابة عنا الحسابا لذ 

الا يخرج الامر عن كونا استيلاء على شيء ضائع سواء أكان الجاني بد التقط الشيء بنفسا أا كان بد تسلما من 

 شخ  اخر عثر عليا . 

 

 

 

 

 .   40، ص 1943-1942يد ، سنة حسن محمد ابو السعود : شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص ، خلاصة محاضرات القيت على طلبة كلية الحقوق العراقية ، مطبعة الرش (1)
 .   458، ص 1984ئع أيضاً . انظر د. محمود نجيب حسني : جرائم الاعتداء على الاموال في قانون العقوبات اللبناني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ان اللفظة هي مال ضا  (2)

 .    354د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (3)

 .   632سنة الطبع ، ص، مكتبة النهضة ، دون   3احمد أمين : شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، ط (4)

 .   258د. مراد رشدي : الاختلاس في جرائم الاموال ، مرجع سابق ، ص  (5)
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 الفرع الثاني

 (1)الاستعمال للشيء الضائع 

في  ذه الجريمة  و الاستقما  بسوء نية ا و الذي االمقصود بالاستقما  الذي يقوم با السلوك الاجرامي   

أا استخدام الشيء فيما يكون بابلاً للحصو  على  (2)يلحق ضرراً بالمالك لانا يحرم المالك من مزايا الشيء مؤبتاً  

إ امصطلح الاستقما  يفيد بأن الجاني ابتصر نشاطا على استقما  المرا  الضرائع مرن دان ان تتروافر   (3)منافقا  

ا نية التملك ا و عازم على رده للغير إ ا و يجقل من نفسا حرائزاً حيراز  نابصرة إ أي ان الجراني لر  يظهرر لدي

بمظهر المالك طالما يقترف لهذا الأخير بجميع السلطات التي يخولها لا حق الملكية اينروي فري نفرس الوبرت رده 

لجريمة  و الاسرتقما  الرذي لا يصردر الا مرن إ االاستقما  كصور  من صور الركن المادي لهذه ا  (4) لى مالكا  

المالك نظراً لما يترتب عليا من استنزاف بيمة الشيء كلها أا جزءاً منها إ اان كان في الوبرت  اترا لا يرد  علرى 

اتجاه نية الجاني  لى حبس الشيء نهائياً عن صاحبا اعدم رده  ليا إ فنية الجاني في الاستقما  تنصب على بيمرة 

دان مادتا لان الجاني ينوي مجرد الانتفاع بالشيء دان نية تملكا إ فالجريمرة تقروم بمجررد اسرتقما    الشيء فقط

الملتقط للشيء الضائع اسواء كان  ذا الاستقما  من الملتقط مباشر  أي عندما يكون الشيء الضرائع فري حيازترا 

 نوية . الفقلية أا بواسطة  يره أي عندما يكون الشيء الضائع في حيازتا المق

 

 المطلب الثاني

 (5) محل السلوك الاجرامي يتمثل في كون الشيء ضائعاً أو وصل إلى يد المتهم نتيجة خطأ 

عقوبات يشترط ان يكون فقل الاستيلاء أا الاستقما  المنسروب  لرى المرته  اابقراً   450ان تطبيق الماد    

ياً من حياز  صاحبها دان ان يتخلى عن ملكيتها على أشياء ضائقة االاشياء الضائقة  ي الأشياء التي خرجت ماد 

 إ مع جهل صاحبها مكان اجود ا اعدم مقرفة القابر عليها صاحبها.  (6)أا حيازتها 

عقوبات   ا ل  تتحقق للشيء )محل الاسرتيلاء   450ابناءاً على ما تقدم لا يكون  ناك محل لتطبيق الماد    

 ان تنتفي صفة الشيء الضائع عن الشيء في فرضيين: أا الاستقما ( صفة الشيء الضائع إ ايمكن 

  ا كان الشيء مملوك للغير الكنا  ير ضائع كما لو عثرر خرادم علرى بطقرة   بيرة لمخدامرة تائهرة فري  .1

ارجاء المنز  فاستولى عليها لنفسا إ فالقطقة الذ بية لا ينطبق عليهرا اصرف الشريء الضرائع إ لانرا لر  

 ي تكون تائهة لا ضائقة ايكون الاستيلاء عليها سربة . يخرج من حياز  صاحبا ابالتال

عقوبرات الا   450  ا كان الشيء  ير مملوك لاحد فان اخذه بنية تملكا لا يقد جريمة لا في حكر  المراد    .2

في حك   ير ا لان الما  الذي لا مالك لا أما ان يكون مالاً مباحاً أا مالاً متراكاً اان اخذه بنية تملكرا لا 

 . (7)يمة في القانون لان اضع اليد على الما  المباح أا المتراك سبباً لكسب ملكيتايقد جر

 المطلب الثالث 

 الركن المعنوي

 ذه الجريمة جريمة عمدية امن ب  يتخذ ركنها المقنوي صور  )بصد جرمي( االقصد الجرمي  رو علر   

إ ايلزم لقيام  ذه الجريمرة تروافر بصرد  (8)ها  بقناصر الجريمة ااراده متجهة  لى تحقيق  ذه القناصر أا  لى ببول

خاص  لى جانب القصد القام إ االقصد الخاص فيها يتمثل بنية التملك للشيء الضائع أا بنية اسرتقمالا بسروء نيرة 

إ اسروف نتنراا  القصرد القرام فري الفررع   (9)ايستوجب توافر نية التملك ابت ارتكاب الفقل الاجرامري أا بقرده  

 ا  القصد الخاص في الفرع الثاني . الأا  ب  نتنا

 

 الفرع الأول

 القصد العام 

 لا يتحقق القصد القام بشكل عام الا بتوافر عنصريا ا ما القل  االاراد  :  

 

 .    355د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (1)

 .    355د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (2)

 .   312د. ماهر عبد شويش : مرجع سابق ، ص (3)
 .    355د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (4)

 .    355د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (5)

 .   37. واحمد أمين : مرجع سابق ، ص  173. د. واثبة السعدي : مرجع سابق ، ص  426د. آمال عثمان : مرجع سابق ، ص  (6)
 قانون المدني العراقي .    1104والمادة  1098انظر المادة  (7)

 .   50، ص 1978نائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. محمود نجيب حسني : النظرية العامة للقصد الج (8)

 .    356د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (9)
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القل  يتقين فيا ان يحيط الجاني بكل اابقة  ات أ مية بانونية في تكوين الجريمة إ فكل ما يتطلبا القانون  .1

إ لرذلك ينبغري ان   (1)كما  كل ركن منها عناصره يتقين ان يشملا عل  الجاني  لبناء أركان الجريمة الاست

فيلرزم ان يقلر  الجراني برأن الشريء   (2)يشمل كافة القناصر التي يتضمنها النمو ج القانوني لهذه الجريمة  

القصد  اانا مملوك للغير لذلك ينتفي القل  امن ب  ينتفي (3)الذي يستولي عليا أا يستقملا  و شيء ضائع 

الجنائي لدى الجاني   ا اعتقد ملتقط الشيء انا شيء مباح اانا استولي عليا بنية تملكا الكن اتضرح فيمرا 

بقد انا شيء ضائع إ ففقل الالتقاط لا يقد جريمة لانتفاء القصد الجنائي لديا اكذلك الحا    ا اعتقد ملتقط 

انا ضائقاً فلا تقع الجريمة أيضا لانتفاء القصد الشيء انا متراك اان مالكا بد تخلى عنا إ الكن اتضح ب

لاعتقاده ان لا مالك لا اان مسرألة اعتقراد ملرتقط الشريء انرا مرا  مترراك مسرألة ابرائع تخضرع للسرلطة 

إ الا يقد أيضاً فقل الالتقاط جريمرة   ا اعتقرد الملرتقط للشريء انرا شريئا   (4)التقديرية لمحكمة الموضوع  

تولى عليا اضما  لى ملكا ب  اتضرح لرا فيمرا بقرد انرا مملروك للغيرر لانتفراء الذي ضاع منا من ببل ااس

 القصد الجرمي لدى الملتقط أيضاً . 

الإراد  : يجب ان تتجا الإراد   لى ارتكاب فقل الاستيلاء أا الاستقما  للشيء الضائع إ اتحقيرق نتيجترا  .2

الضائع منا إ االإراد  ليست مرادفة لنية الإجرامية االمتمثلة بحرمان مالك الشيء من سلطاتا على شيئا  

التملك التي يقوم بها القصد الخاص في  ذه الجريمرة لان الإراد  تتقلرق بوابقرة لا يسرتغرق تحققهرا  يرر 

بر ة يسير  من الزمن إ في حين ان نية التملك التي يتكرون منهرا القصرد الخراص تنصرب علرى حالرة برد 

اد  يؤدي  لى انتفاء القصد الجنائي كما لو التقط شخ  شيئاً ضائقاً بر  تستمر ابتاً طويلاً  اان انتفاء الإر

اضقا في دار احد الأشخاص بدان علما ففري  رذه الحالرة لا يمكرن ان ينسرب  لرى صراحب المنرز  انرا 

عقوبات لقدم اتجاه ارادتا  لى تحقيق فقل الاسرتيلاء أا الاسرتقما  علرى   450ارتكب جريمة افق الماد   

 ع . الشيء الضائ

 

 الفرع الثاني

 القصد الخاص 

إ ان القصرد الخراص فري  رذه الجريمرة   (5)القصد الخاص  و اتجاه نية الجاني نحو تحقيرق  ايرة محردد    

إ اان نيرة تملرك الشريء الضرائع تقنري اراد  مباشرر    (6)يتمثل بنية تملرك المرا  الضرائع أا اسرتقمالا بسروء نيرة  

إ أي اراد  الظهرور علرى الشريء بمظهرر المالرك احرمران المالرك مرن  السلطات التي ينطوي عليهرا حرق الملكيرة

 :  (7)مباشر  حقوبا على الشيء ا ي بذلك لا تختلف عن نية التملك في السربة إ ابذلك فهي تتكون من عنصرين

 سلبي ايتمثل باراد  حرمان المالك من سلطاتا على الشريء الضرائع االتري يخولهرا ايراه حقرا فري  العنصر الأول :

الملكية ايتجسد بتمسك الجاني بالشيء الضائع اعدم رده من تلقاء نفسا  لى صاحبا أا عردم تسرليما  لرى 

 الجهات المختصة . 

ايجابي ايتمثل في اراد  الجاني في ان يحل محل المالك في سلطاتا علرى الشريء الضرائع االتري   العنصر الثاني :

صرف با إ اتقدير نية التملك مسألة موضوعة تسرتنت  مرن يتمثل في استقما  الشيء أا الانتفاع با أا الت

ظراف الوابقة فقرد تسرتخل  مرن تصررفات المرته  ازاء الشريء الضرائع كمرا لرو حراا  الهررب برا أا 

التصرف فيا بالبيع أا الهبة إ كما تستفاد أيضاً من تأخير المته  في التبليرل عنرا أا امتناعرا عرن تسرليما 

 .  (8)لصاحبا ر   علما بذلك 

امن الملاحظ ان نية التملك اان كانت بالاصل تتصرف  لى ماد  الشريء حيرث تتجرا  لرى االاسرتئثار برا  

ارف  رده  لى مالكا لكن يمكن ان تمتد لتشمل استخدام الشيء للحصو  على المزايا التي يحصل عليها المالك إ 

ث ل  يقد يمثرل للمالرك  ات الا ميرة السرابقة ايترتب على  ذا الاستخدام تجرد الشيء من القيمة التي كانت لا بحي

اان كان يقتزم المستخدم اعاد   ذا الشيء  لرى صراحبا إ ا رذا القرو  تبررره الحمايرة التري يكلفهرا القرانون لحرق 

 

 .   59د. محمود نجيب حسني : النظرية العامة للقصد الجنائي ، مرجع سابق ، ص (1)
 .  310، ص  1987لعربية ، ( د. أيسر أنور علي : شرح قانون العقوبات بنظريات العامة ، الكتاب الاول ، دار النهضة ا2)

 .   164ن سنة طبع ، صد. مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات القسم الخاص ، الجزء الثاني ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، دار الفكر العربي ، دو  (3)
 .   285د. حسن صادق المرصفاوي : مرجع سابق ، ص (4)
 .    316د. ايسر انور علي : مرجع سابق ، ص (5)
 .    356د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (6)

 .   102. د. محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص   306د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (7)

ذكر لمكان الطبع او سنة الطبع ،   . ود. عوض محمد : جرائم الاشخاص والاموال ، دون  285. د. حسن صادق المرصفاوي : مرجع سابق ، ص  429د. آمال عثمان : مرجع سابق ، ص  (8)
 .   162. د. مأمون محمد سلامة : مرجع سابق ، ص  274ص
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الملكية لان المشرع الجنائي حري  على كفالا حماية شاملة للملكية ا رذه الحمايرة لا تتحقرق عنرد الوبروف علرى 

ان تمتد  لى مضمون  ذا الحق لان الفحوى الابتصادية لحرق الملكيرة نرابع عرن بيمرة الشريء   شكل  ذا الحق دان

محل  ذا الحق . فحرص المالك على ان تكون لا سلطة استقما  الشريء االانتفراع االتصررف برا اا تمامرا برأن 

بيمة الشيء اتنبرع منهرا  تكفل لا الدالة حماية  لك انما  و ليحصل على مزايا ابتصادية ا ذه المزايا تستخرج من

بحيث لو فقد بيمتا فلن يكون لهذه المزايا اجود أا على الابل لن تكون لها  ات الا ميرة إ لرذلك يجرب ان لا تقرف 

الحماية عند ماد  الشيء دان ان تمتد  لى الققاب على افقا  تفرع  ذه الماد  من القيمة الابتصادية اتحررم المالرك 

ق أ ميتا الاجتماعية لذلك فاننا نقتقد ان نية التملك تنصررف  لرى بيمرة الشريء الا يقرد من المزايا التي تقطي الح

القزم على الرد حائلاً دان توافر نية التملك ابذلك فان نية التملك  نا بد تتصرف  لى ماد  الشيء أا برد تنصررف 

ايظهر عليا بمظهر المالرك إ  لى بيمتا حيث تنصرف  لى ماد  الشيء عندما يستولي الجاني على الشيء الضائع  

بينما تنصرف نية التملك  لى بيمة الشيء الضائع عندما تنصرف اراد  الجاني  لى استقما  الشيء للحصو  على 

مزاياه مع انتواءه اعاد  الشيء الضائع  لى مالكا إ اان مقيار التمييز بين الامرين  و القزم على رد الشيء حيث 

. أما عن ابت تروافر نيرة التملرك فران الاتجراه (1)بيمة الشيء تفتر  القزم على رده  ان نية التملك المنصرفة  لى

انا ليس من الضراري ان تقوم لدى الملتقط في  ات اللحظة التي يقثر فيها على الشيء الضائع بل  (2)السائد يرى  

إ  (3)ى الشيء مجرد يد عارضرة يصح ان تطرأ  ذه النية بقد القثور عليا ا ذا الاتجاه مرده  لى ان يد الملتقط عل

لان الشيء الضائع ملكيتا لصاحبا بالاضافة  لى فقل الاستيلاء على الشيء الضائع أا استقمالا يسبق بفقل ممهرد 

لا ا و التقاط الشيء الضائع إ ا ذا يقني ان يت  التلازم بين نية التملك االاستيلاء أا الاسرتقما  للشريء الضرائع 

لتقاط ابالتالي يستوي ان تتوافر نية التملك ابت الالتقاط أا بقده إ ا  ا توافرت  رذه النيرة بر  ا ما تاليين لفقل الا

عد  ملتقط الشيء عن نية تملكا اسلما  لى صاحبا أا  لى الشرطة فان الجريمة تكون بد بامت إ اان عدم مبادر  

ان كران لا يقرفرا يقتبرر برينرة علرى نيرة المته   لى تسلي  الشيء لصاحبا أا عدم اتخا ه ما يلزم لمقرفة صراحبا  

 .   (4)التملك 

 

 المبحث الرابع

 العقوبة 

  ا تحققت أركان الجريمة التي سبق بيانها تقوم الجريمة امن ب  يستحق الجاني الققاب الذي حدده القانون  

م المخالفة يقني عردم إ فالققاب  و الجزاء الذي يقابل الجريمة اتوبقا المحكمة من اجلها ايتناسب مقها إ ابمفهو

الققاب ما ل  ترتكب الجريمة اتتحقق جميع أركانها ايترتب عليها المسؤالية إ االققوبة  ي الجرزاء الرذي يقررره 

القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذاً لحك  بضائي على من تثبت مسؤاليتا عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمرة 

. فالققوبرة لا تهردف  لرى مجررد ايرلام الجراني أا   (5)ن ببل بقيرة المرواطنين  مر  أخرى من ببل المجرم نفسا أا م

الانتقام منا فقط برل تسرقى  لرى اصرلاحا ادمجرا فري اسرطا الاجتمراعي إ ابرذلك تكرون الققوبرة ادا  ردع اادا  

اصلاح أيضاً إ االردع بد يكون عام ابرد يكرون خراص إ االرردع الخراص يقصرد برا ردع الجراني عرن ارتكراب 

. االققوبة  ي الجرزاء الرذي   (6)لجريمة مر  أخرى إ بينما الردع القام يقصد با ردع الغير عن ارتكاب الجريمة  ا

يواجها الجاني عندما يخالف ااامر الشارع انوا يا بشكل عام إ االمشرع حينما يحدد الققوبة لكرل جريمرة يأخرذ 

ن الفقل خطير كلما كانت الققوبة شديد  إ اكلما كانرت بنظر الاعتبار خطور  الفقل إ ابالتالي كلما اجد المشرع ا

عقوبات  ي الحبس   450خطورتا ابل كانت الققوبة خفيفة . ان الققوبة المقرر  سابقا لهذه الجريمة ا افقا للماد   

ليرة مد  لا تزيد على سنة ابغرامة لا تزيد على مائة دينار أا باحدى  اتين الققوبتين إا لكن مما ينبغري الاشرار  ا

 1969لسرنة  111 و ان مبلل الغرامة بد عد  بموجب بانون تقديل الغرامات الروارد  فري برانون الققوبرات ربر 

حيرث اصربح   5/4/2010فري    4149ا المنشور في الوبائع القرابية في القردد    5/4/2010في    6المقد  المرب   

(خمسون الف ا لا يزيرد 50000لا يقل عن ) يلي : في المخالفات مبلغا  مبلل الغرامة بموجب التقديل الاخير كما

( مئتي الف ا ااحرد دينرار الا يزيرد 200001(مئتي الف دينار إا في الجنح مبلغا لا يقل عن )  200000على )

( مليرون ا ااحرد دينرارا لا يزيرد 1000001( مليون دينار إ ا في الجنايات مبلغا لا يقل عرن )1000000عن )

 

 .   109د. محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص  (1)

.   429مرجع سابق ، ص  . د. آمال عثمان : 273. د. عوض محمد : مرجع سابق ، ص  356. د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص  162( د. مأمون محمد سلامة : مرجع سابق ، ص2)
 .   337ود. رؤوف عبيد : مرجع سابق ، ص

 .   337( د. رؤوف عبيد : مرجع سابق ، ص 3)

 .    356د. فخري الحديثي : مرجع سابق ، ص (4)

 .   405، ص  1982علمي ، د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي : المبادئ العامة في قانون العقوبات ، طبع على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث ال (5)
 .   101، ص  1998حسن عبد الهادي : جريمة اخفاء اشياء متحصلة من جريمة في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بابل ،  (6)
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دينار إ  اطالما ان الجريمة  يتحدد نوعها بنوع الققوبرة لرذلك فهري مرن نروع ( عشر  ملايين    10000000عن )

الجنحة لان نوع الجريمة يحدد افقاً لنوع الققوبة الاشد المقرر  لها في القانون ا  ا اجتمع فري عقوبرة جريمرة مرا 

طالمرا الققوبرة المقررر  إ ا (1)الحبس االغرامة فيتحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقرر لها فري القرانون 

لهذه الجريمة  ي الحبس مد  لا تزيد على سنة ا رامة اا باحدا ما إ فان نوع الجريمة يحدد افقاً لققوبرة الحربس 

احيث ان الجريمة تكون جنحة   ا كانت مقابب عليها بالحبس اكثر من بلابة اشهر  لى خمس سرنوات أا الغرامرة 

إ اطالما الققوبرة المقررر  لهرذه الجريمرة  (2)احد ا لا تزيد على مليون دينار  التي لا تقل عن مئتي الف دينار ا ا

 االتي يحدد افقها نوع الجريمة ا  ي الحبس مد  لا تزيد على سنة فهي بذلك تكون من نوع الجنحة . 

 الخاتمة 

  خررج بقد الانتهاء من دراسة الموضوع محل البحث اجدنا المقصود بالما  الضائع  و كرل مرا  منقرو 

من السيطر  المادية لصاحبا من دان ان يقترن  لك بنيرة النرزا  عرن ملكيترا أا حيازترا مرع عردم مقرفرة مكران 

اجوده اعدم مقرفة من عثر عليا إ كما اجدنا الما  الضائع يختلف عن الما  المباح إ لان الما  المبراح لا مالرك 

الضائع لا مالرك اان مرن يضرع يرده عليرا يحملرا القرانون لا اان اضع اليد عليا سبب لكسب ملكيتا إ بينما الما  

بالتزامات اااجبات عليا القيام بها من اجل مقرفة صراحب المرا  الضرائع ا عادترا  ليرا أا تسرليما  لرى الجهرات 

المختصة إ كما ان الما  الضائع يختلف عن الما  المتراك لان الما  المتراك خرج عن سريطر  صراحبا طوعراً 

 عن ملكيتا إ على القكس من الما  الضائع الذي يخرج بغير  راد  صاحبا .  ابنية النزا 

ان ضاع الشيء يزيل الحياز  دان الملكية فالشيء الضائع اان ل  يقد في حياز  صاحبا لكنرا برابي علرى  

ون امرراً ملكا الا الحق في استرداده إ اان فقل الالتقاط للشيء الضائع   ا تجرد من بصد تملك الما  الضرائع يكر

 مباحاً  ير  ي صفة جرمية . 

عقوبات تجرم فقل الاستيلاء أا الاسرتقما  للشريء الضرائع عنردما يكرون الملرتقط   450كما اجدنا الماد    

على مقرفة بصاحب الشيء الضائع الكنا ل  يسلما لا أا ل  يتخذ الإجراءات اللازمة لمقرفتا . ابانون الققوبرات 

للقيام برد الما  الضائع  لى صاحبا أا اتخا  الإجراءات اللازمرة الموصرلة لصراحبا إ   القرابي ل  يحدد مد  مقينة

اكان على المشرع القرابي ان يحذا حذا القوانين الأخرى التي حددت مد  مقينة للقيام بذلك كالقانون المصري إ 

ت اللازمرة الموصرلة  لرى لكي يكون انتهاء تلك المد  اعردم رد الشريء الضرائع  لرى صراحبا أا اتخرا ه الإجرراءا

صاحبا برينة على سوء نيتا إ لذلك دعونا المشرع القرابي  لى تحديد مد  مناسبة لذلك . اان أركان  ذه الجريمرة 

 ي بلابة أركان إ حيث يتمثل الركن المادي فيها بفقل الاستيلاء أا الاستقما  للمرا  الضرائع إ أمرا الرركن الثراني 

ينبغي ان يكون ما  ضائع أا مفقود إ أما الركن الأخير فهو الرركن المقنروي االرذي فيتمثل بمحل الجريمة االذي  

يتخذ فيها بصد جرمي لانها جريمة عمدية إ أما الققوبة المقرر  فهي الحربس مرد  لا تزيرد علرى سرنة ا رامرة أا 

 باحدا ما ابذلك فهي من نوع الجنحة .
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